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تفعيل حقوق الإنسان في القطاع العام والخاص

المقدمة:

تُعَدُّ حقوق الإنسان أساسًا للكرامة والعدالة والتقدم في أي مجتمع. إنها تعبِّر عن مجموعة الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الفرد بمهما كانت جنسيته أو
خلفيته أو مكان إقامته. من أجل تحقيق هذه الحقوق، يلعب القطاعين العام والخاص دورًا بارزًا في توفير البنية التحتية والفرص اللازمة لجميع أفراد المجتمع.

هذه الدورة تسعى إلى فهم أعمق لكيفية تفعيل حقوق الإنسان في القطاع العام والخاص، وكيفية تضافر الجهود بينهما لتحقيق أهداف حقوق الإنسان. ستتناول
الدورة القضايا المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمؤسسات والشركات، وكيف يمكن للحكومات والمنظمات الحكومية توفير البيئة المناسبة لحماية حقوق

الإنسان وتعزيزها.
الدورة مناسبة لموظفي القطاعين العام والخاص، ولأولئك الذين يعملون في مجالات ذات صلة بحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية. ستساعد المشاركين في

تطوير مهاراتهم وفهمهم لكيفية تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان على الواقع العملي في مختلف القطاعات.

الفئة المستهدفة:

موظفو القطاع العام.
موظفو القطاع الخاص.

مديرو المؤسسات والشركات.
مسؤولو الموارد البشرية.
نشطاء حقوق الإنسان.

باحثون في مجال حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية.

الكفاءات المستهدفة:

فهم مفاهيم حقوق الإنسان وأهميتها.
التعرف على دور القطاع العام والخاص في تحقيق حقوق الإنسان.

اكتساب مهارات التطبيق العملي لمفاهيم حقوق الإنسان في محيط العمل.
تطوير القدرة على تقييم ومراقبة ممارسات الشركات والمؤسسات من حيث مساهمتها في تعزيز حقوق الإنسان.

تطوير القدرة على وضع وتنفيذ استراتيجيات مسؤولية اجتماعية.

أهداف الدورة:

تعزيز الوعي بأهمية حقوق الإنسان ودور القطاعين العام والخاص في تعزيزها.
توجيه المشاركين نحو تفهم أعمق للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات.

تطوير مهارات المشاركين في تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل.
تمكين المشاركين من تقييم ومراقبة مساهمة المؤسسات والشركات في تعزيز حقوق الإنسان.

تزويد المشاركين بالأدوات والمهارات اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات مسؤولية اجتماعية.

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى: مفاهيم حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية

الفلسفات والمدارس الرئيسية لحقوق الإنسان.
التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمسؤولية الاجتماعية.

الشركات والمؤسسات النموذجية في تفعيل حقوق الإنسان.
العوامل المؤثرة في تبني المسؤولية الاجتماعية.

 



الوحدة الثانية: دور القطاع العام في تعزيز حقوق الإنسان

السياسات الحكومية لحماية حقوق الإنسان.
التعاون بين الحكومة والمنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

تقديم الخدمات الحكومية لضمان حقوق المواطنين.
الأدوار المتعددة للجهات الحكومية في تفعيل حقوق الإنسان.

الوحدة الثالثة: دور القطاع الخاص في تعزيز حقوق الإنسان

استراتيجيات الشركات في دمج حقوق الإنسان في أنشطتها.
أمثلة على مشاريع ناجحة للشركات في دعم حقوق الإنسان.

الابتكار في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات.
التعاون بين الشركات والمؤسسات الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان.

الوحدة الرابعة: تطبيقات عملية لتفعيل حقوق الإنسان

حالات دراسية للتفعيل الناجح لحقوق الإنسان في القطاع العام.
تجارب عملية للشركات في تحقيق تأثير إيجابي على حقوق الإنسان.

إجراء تقييم شامل لتأثير المشاريع على حقوق الإنسان.
مشروعات توعية وتثقيف لتفعيل حقوق الإنسان في المجتمعات.

الوحدة الخامسة: استراتيجيات تفعيل حقوق الإنسان

تطوير خطط عمل فعّالة لتنفيذ المسؤولية الاجتماعية.
قياس أثر الأنشطة والمشاريع على تعزيز حقوق الإنسان.

تدريب الموظفين على مفاهيم حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية.
تطوير استراتيجيات التواصل لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

الوحدة السادسة: تحديات وآفاق لتفعيل حقوق الإنسان

التحديات الأمنية والاقتصادية التي تؤثر على حقوق الإنسان.
القضايا الناشئة مثل تأثير التكنولوجيا على حقوق الإنسان.

الابتكار في تفعيل حقوق الإنسان في ظل التحديات الراهنة.
دور الشباب والقادة الاجتماعيين في مواجهة التحديات المعاصرة.
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